
    الإحكـام لابن حزم

  قال علي وهذا لا معنى له لما سنبينه في باب الإجماع من هذا الكتاب إن شاء االله تعالى ولأن

كثرة القائلين بالقول لا تصحح ما لم يكن صحيحا قبل أن يقولوا به وقلة القائلين بالقول

لا تبطل ما كان حقا قبل أن يقول به أحد وقد بينا هذا جدا في باب إبطال قول من رجح الخبر

بعمل أهل المدينة في آخر هذا الباب وأيضا فإن القول قد يكثر القائلون به بعد أن كانوا

قليلا ويقلون بعد أن كانوا كثيرا فقد كان جميع أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي C ثم رجعوا

إلى مذهب مالك وقد كان جمهور أهل إفريقية ومصر على مذهب أبي حنيفة وكذلك أهل العراق ثم

غلب على إفريقية مذهب مالك وعلى مصر والعراق مذهب الشافعي فيلزم على هذا أن القول إذا

كثر قائلوه صار حقا وإذا قلوا كما ذكرنا عاد باطلا وهذا هو الهذيان نفسه .

 وقد احتج نصراني على مسلم بكثرة أهل القسطنطينية وأنهم لم يكونوا لتجتمع تلك الأعداد

على باطل وهذا لا يلزم لمن رجح الأقوال بالكثرة ونحن نبرأ إلى االله تعالى من هذا القول بل

الحق حق وإن لم يقل به أحد والباطل باطل ولو اتفق عليه جميع أهل الأرض .

 قال علي ويكفي من كشف غمة من اغتر بالكثرة أن نقول له لا تغتر بكثرة من ترى من أصحاب

المذاهب فإنما هم ثلاثة رجال فقط مالك والشافعي وأبو حنيفة ولا مزيد فقد حصلنا من كل ما

نرى على ثلاثة رجال فقط وباالله تعالى التوفيق .

 وهم يخالفون هذا كثيرا لأنهم أخذوا بقول زيد في إبطال الرد على ذوي الأرحام وتركوا قول

عمر وعثمان وعائشة وابن مسعود وابن عباس Bهم أجمعين في ذلك .

 وأخذوا بقول من قال إن القرء هو الطهر وإنما قال به نحو ثلاثة من الصحابة والجمهور على

أنه الحيض وقد ترك أيضا أصحاب أبي حنيفة قول الجمهور في أشياء كثيرة .

 وقالوا نرجح أحد الخبرين بأن يعضد أحدهما خبر مرسل .

 قال علي وهذا لا معنى له لأن المرسل في نفسه لا تجب به حجة فكيف يؤيد غيره ما لا يقوم

بنفسه .

   وقالوا نرجح أحد الخبرين بأن يكون راوي أحدهما أشد تقصيا للحديث
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